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161691 ‐ تصرف ف ذهب مرهون عنده ، دون إذن صاحبه

السؤال

جاءتن امرأة منذ خمس سنوات ورهنت لدي مصوغات ذهبية ف مقابل خمسة آلاف دولار ، ولم تن المرأة تدري ما ه قيمة

300 دولار أزيد من سعره ، وقالت ل ذلك الوقت ، وأعطيتها حوال سعر السوق ف حددت الثمن بناء عل نالذهب ، ول

المرأة أنها ستسترد الذهب حين ميسرة ، ولم تحدد أجلا ، وكان المفترض أن تسترده ف خلال بضعة أشهر ، لم تسأل المرأة

عن ذهبها وتجاهلته لمدة سنتين فتصرفت ف الذهب ، ولم تن تسأل أو تستفسر عن الذهب ف هذه الفترة ، مع العلم بأنها

جارتنا والتواصل بيننا يسير جدا ، مرت خمس سنوات ثم جاءت المرأة تطالبن بالذهب ، بعدما كنت اعتبرته ل وتصرفت

فيه ، وكنت أدفع عليه الزكاة ، قالت ل المرأة : أعطن ذهب وهاك المبلغ الذي أخذته منك ‐ وهو خمسة آلاف دولار ‐ما

التصرف الآن مع أن ثمن هذا الذهب أكثر من خمسة عشر ألف دولار بسعر اليوم ؟ أفيدونا مشورين .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذه المسألة ه من باب القرض الحسن ، والمصوغات الذهبية رهن لضمان هذا القرض : فالحم الشرع حينئذ يقض بأنه

يحرم عل المقرِض أن يستوف من الرهن أكثر من المبلغ الذي أقرضه ، وإنما يجب عليه أن يتف ببيع قدر من الذهب كاف

لوفاء المبلغ الذي دفعه – وهو ف السؤال خمسة آلاف دولار – وباق الذهب يرده إل الراهن المقترض ، فالرهن لا يصادر كله

لوفاء حق المقرض ، وإنما بالقدر الذي يؤدي عن مبلغ القرض قدرا وجنسا ، فإن لم يفعل ذلك وقع ف الربا باستيفائه أكثر

مما أقرضه ، واله عز وجل يقول : ( يا ايها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اله وذَروا ما بق من الرِبا انْ كنْتُم مومنين . فَانْ لَم تَفْعلُوا فَاذَنُوا

بِحربٍ من اله ورسوله وانْ تُبتُم فَلَم رءوس اموالم  تَظْلمونَ و تُظْلَمونَ ) البقرة/279-278.

عل أن المرتهن ( المقرض الذي بيده الرهن ، وهو هنا الذهب ) لا يحق له أن يتصرف ف الرهن هذا ، مت طلب ماله ، أو

حل الأجل من غير الرجوع إل المالك ( المدين الذي وضع عنده الرهن ) ، فالرهن أمانة ف يده ، لا يحل له أن يتصرف فيه إلا

بإذن صاحبه ، أو حم الحاكم .

قال ابن قدامة رحمه اله :

وا تَهِنرلْمذِنَ لانَ قَدْ اكو ،ِفوي نْ لَمفَا ،بِه نهر  اَلَّذِيك ،هإيفَاو فَلَزِم ،الح نيد نَّه ؛يفَاءا ناهالر لَزِم ،قالْح لإذَا ح :لفَص "

نْ لَماو .ناهالر َلفَع ءَش نالدَّي نم لنْ فَضاو ،هالمفَل هنثَم نم لا فَضمو ،هنثَم نم قالْح َّفوو ،هاعب ،نهالر عيب دْلِ فلْعل
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هسبح نى مرا يم ماكالْح لفَع او ،لنْ فَعفَا ،نهالر عيبو فَاءبِالْو با، طُولملَهزع ا ثُممذِنَ لَهانَ قَدْ اك وا ،هعيب ا فمذِنَ لَها ني

هلَيع نم َلع ماكةَ الْحيِنَّ و ،ماكالْح هبِيعي  :َيفَةنو حبا قَالو ،عالشَّاف ذَا قَالبِهو .هينما وا هبِنَفْس هبِيعي وا ،هعيبل زِيرِهتَعو

يفَاءاك هائدا ف هقَامم ماكالْح قَام ،هائدا نم تَنَعذَا امفَا ،هلَيع نيتَع قح نَّهلَنَا، او ، هرِ إذْنبِغَي هعينْفُذْ بي فَلَم ،هالم َلع  ،قالْح

. (4/303) " من " المغن انته " .نهانْفَكَّ الر ،نهرِ الرغَي نم نالدَّي َّفنْ واو ،نجِنْسِ الدَّي نم

والحاصل :

أن السائل هنا تعدى حين تصرف ف الأمانة الت ف يده ، من غير إذن صاحبها ، أو حم حاكم شرع بذلك ، ولا عبرة بما

ظنه هو من اعتبار الذهب ملا له ، حت دفع زكاة عنه ؛ فإن هذا الظن خطؤه بين ، فلا عبرة به .

فالواجب عليك أن ترد إل المرأة ذهبها بمثله وزنا ، كما أعطته لك .

لن لو أمن أن يتوسط بعض أهل الخير للصلح بينما ، للوصول إل وضع محتمل بينما ، اعتبارا بأنك تصرفت عل هذا

الوجه متأولا ، ولم تن باغيا ولا معتديا ، واعتبارا بأن المرأة لم تخل من التفريط ، حين تأخرت كل هذه المدة ، وتركت ذهبها

، ولم تتحدث معك ف شأنه ، نقول : لو توسط بعض أهل الخير للوصول إل حل وسط بينما ، ترضيان به ، ويتحمل كل

واحد منما فيه جزءا من التبعة ، فهو أمر حسن مناسب .

واله أعلم .


